
يــــــا.. مصــــــادرة القــــــانون رقــــــم  بسور
الأملاك أم إعادة الإعمار؟

, مايو  | كتبه مرتضى الشاذلي

 حكومية بما تضمه من ملفات، وفقد فيها
ٍ
ية التي دُمرت فيها مبان بعد سنوات من الحرب السور

الناس بطاقات هويتهم، أو وثائق ملكية الأراضي لدى فرارهم، أصدر النظام السوري القانون رقم
يــة بإعــادة تطــوير المنــاطق الــتي دمرتهــا الحــرب المســتمرة منــذ ســبع  الــذي يســمح للحكومــة السور

سنوات.

ــاضي، لخلــق مــا أســمته ــه حكومــة النظــام الســوري، في  مــن أبريل/نيســان الم ــذي مررت القــانون ال
بـ”مناطق إعادة إعمار”، أثار قلق اللاجئين والدول التي تستضيفهم، وتصاعدت على إثره المخاوف

من خسارة سوريين لأملاكهم من العقارات في بلادهم مما يقلل من احتمالات عودتهم.   

قانون مُفصل على مقاس النظام السوري

ية إعادة يشير القانون الذي صدق عليه رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى اعتزام الحكومة السور
كثر من سبع سنوات من الحرب التي بناء مناطق في البلاد مُني فيها مسلحو المعارضة بالهزيمة بعد أ
أودت بحياة نحو نصف مليون شخص، وذلك على الرغم من بقاء مساحات كبيرة من البلاد خا

سيطرة الحكومة.  

https://www.noonpost.com/23519/
https://www.noonpost.com/23519/


ية الحكومية – بإنشاء مناطق تنظيمية في ويقضي القانون – الذي نشرت نصه وكالة “سانا” السور
ــه (القــانون) لم يحــدد معــايير لتصــنيف المنطقــة كمنطقــة ــة الــتي دمرتهــا الحــرب، لكن ي المنــاطق السور
تنظيمية، أو جدولاً زمنيًا لتعيين المناطق، بدل ذلك، تُعين المناطق كمناطق تنظيمية وفق مرسوم بناء
، لعام  ير الإدارة المحلية والبيئة وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم على اقتراح وز

بحسب وصف النظام.   

ويشكل الإطار الزمني للقانون مبعث قلق رئيسي آخر، فبمجرد أن تعلن سلطة محلية خطة لإعادة
التطوير – وهو ما لم يحدث حتى الآن – فسوف يكون أمام الناس  يومًا لتقديم إثبات الملكية، و
في حال عدم قيامهم بذلك، لن يتم تعويضهم وستعود ملكية العقار إلى البلدة أو الناحية أو المدينة

الواقع فيها العقار.

يسمح القانون للحكومة – بناءً على إحداث مناطق تنظيمية – بإقامة
مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوض أصحاب الممتلكات بحصص

في هذه المشاريع إذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم خلال  يومًا

كما يسمح القانون للحكومة – بناءً على إحداث مناطق تنظيمية – بإقامة مشاريع عمرانية في هذه
المناطق، على أن يُعوض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع إذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم
خلال  يومًــا من إعلان هــذه المنــاطق، لكــن جماعــات إغاثــة تقــول إن الفــوضى الــتي تســببت فيهــا

الحرب تعني أن قلة سيتمكنون من فعل ذلك في الفترة الزمنية المتاحة.

، وبعــد ساعــات مــن اعتمــاد القــرار، أعلــن النظام إخضــاع حــي القــابون بــدمشق للقــانون رقــم
وأشارت وسائل إعلام النظام أن محافظة دمشق تدرس إدراج المنطقة الصناعية في القابون إضافة
لكل من جوبر والتضامن والمزة  لإعادة تنظيمها ضمن القانون، الذي فسره قانونيون سوريون
رين والنازحين غير القادرين على العودة لمناطقهم الخاضعة لسيطرة بأنه يهدف لمصادرة أملاك المهج

النظام.

يقه  في طر
ٍ
انتقادات كثيرة والنظام ماض

كــان القــانون قــد دخــل رقــم  حيز التنفيــذ الشهــر المــاضي، في وقــت فــرض فيــه النظــام وروســيا
اتفاقيات تهجير في ريف دمشق والغوطة الشرقية، فيما كان الجيش على وشك سحق آخر جيب
يبًا.    يا تقر للمعارضة المسلحة قرب دمشق مما يُحكم قبضة الرئيس بشار الأسد على كل غرب سور

فيما لا تزال ردود فعل مستنكرة تصدر عن القانون المثير للجدل، حملت في معظمها اتهامات لنظام
الأسد بالسعي لإحداث تغيير سكاني من خلال دفع مسلحي المعارضة وأسرهم للمغادرة، فالقانون
يُصـادر أملاكًـا ومنـازل تعـود للنـازحين واللاجئين، وهـو مـا تؤكـده منظمـة العفـو الدوليـة الـتي تعتـبر أن

القانون يحرم الآلاف فعليًا من منازلهم وأراضيهم.

https://www.sana.sy/?p=733959
https://www.syria.tv/content/بدء-تطبيق-القانون-رقم-10-من-القابون-في-العاصمة-دمشق


حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من تداعيات تطبيق الحكومة
ية القانون الخاص بالتنظيم العمراني، على أملاك المواطنيين السوريين السور

ية القانون الخاص وحذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من تداعيات تطبيق الحكومة السور
بــالتنظيم العمــراني، علــى أملاك المــواطنيين الســوريين، وأوردت في بيــان لهــا أن القــانون الســوري يــؤثر
علــى حقــوق الملكيــة ولا يقــدم الإجــراءات الكافيــة للمحاكمــة أو التعــويض، ويصــل إلى حــد “الإخلاء

القسري” بحق المالكين ويصادر أملاك أولئك الذين لا يمتلكون وثائق ملكية رسمية.

وأصدرت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها دليلاً يتضمن أسئلة وإجابات عن قانون
يا، تُحلل فيه أحكام هذا القانون، وتناقش المخاوف بشأن تطبيقه المحتمل، الملكية الجديد في سور
وتتطـرق إلى الخيـارات الـتي يجـب أن تؤخـذ بعين الاعتبـار من المـانحين والبلـدان الـتي تتطلـع إلى دعـم

إعادة الإعمار، عند اتخاذ قرارات التمويل.

يا يقوم البعض من موقع التغطية على حقيقة النوايا بالاتصال بالمعلم في سور
وبغوتيرس في الأمم المتحدة مستوضحًا حول القانون رقم ١٠، إن هذا القانون
يا من النظام وداعش وهما وجهان لعملة واحدة، هو استكمال تدمير سور

ماذا يريد هذا البعض الذي يتظاهر بجهله حول نوايا النظام .
pic.twitter.com/E4rRBT1qgM

Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) May 29, 2018 —

من ناحية أخرى، أثار القانون ضجة على المستوى السياسي عربيًا وعالميًا، إذ أعرب لبنان على لسان
ير خارجيته جبران باسيل عن قلقه جراء التداعيات السلبية المحتملة لقانون سوري يتعلق بوضع وز

مخطط تنظيمي للمناطق المهدمة، قائلاً إن القانون قد يعيق عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

يــري رئيــس الحكومــة اللبنانيــة علــى القــانون خلال حفــل خــيري قــائلاً إن النظــام وعلــق ســعد الحر
السـوري منـع النـازحين السـوريين مـن العـودة، ويقـول لهـم “ابقـوا في لبنـان”، فيمـا وصـف السـياسي
ية اللبناني وزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط القانون بأنه “استكمال لتدمير سور

من قبل النظام ومن قبل داعش، وهما وجهان لعملة واحدة”.

برأي قرنفل فإن النظام يريد استثمار تقدمه العسكري ديمغرافيًا، وقد فعل
ذلك في مدينة القصير في ريف حمص ومدينة الزبداني وبقية المناطق المحاذية

للحدود مع لبنان

https://www.hrw.org/ar/news/2018/05/29/318466
https://t.co/E4rRBT1qgM
https://twitter.com/walidjoumblatt/status/1001403907451641857?ref_src=twsrc%5Etfw


يا تعقيبًا على وفي وقت سابق، قال رئيس تجمع المحامين السوريين غزوان قرنفل لموقع تلفزيون سور
يــن مكــان الســكان والمــالكين الأصــليين للعقــارات في أنحــاء القانون، إنه يهــدف إلى إحلال ســكان آخر

ية. الأراضي السور

وبرأي قرنفل فإن النظام يريد استثمار تقدمه العسكري ديمغرافيًا، وقد فعل ذلك في مدينة القصير
في ريف حمص ومدينة الزبداني وبقية المناطق المحاذية للحدود مع لبنان، وأوضح أن أي حركة عمران

خا المخططات التنظيمية للمدن يجب أن تكون مشمولة بتوسيع المخطط القديم أو الجديد.

عقابًا للمعارضين وتوطينًا للمؤيدين

تخلـق المتطلبـات الإجرائيـة في القـانون، المقترنـة بالسـياق السـياسي الـذي تعمـل فيـه، شروطًـا تعجيزيـة
يــة خلال النزاع، لتطــبيق القــانون الجديــد، في وقــت دُمــرت فيــه العديــد مــن ســجلات الأراضي السور

و% فقط من الأراضي كانت مسجلة رسميًا حتى قبل الحرب.   

وبحسـب منظمـة هيومـان رايتـس واتـش، فـإن القـانون الـذي يمكـّن مـن إنشـاء منـاطق تنظيميـة في
يا، يفرض متطلبات كثيرة وصعبة جدًا في بعض الحالات على أصحاب العقارات أو جميع أنحاء سور
المســتأجرين، ليكونــوا مــؤهلين للبقــاء في عقــاراتهم أو الحصــول علــى التعــويض عنــدما يكــون عليهــم

الانتقال من أجل إعادة الإعمار.  

كثر سيكون النازحون، لا سيما الفارين من مناطق تعتبر معادية للحكومة، أ
 عرضة لمصادرة عقاراتهم بموجب القانون رقم

وعــددت المنظمــة الحقوقيــة العوائــق الموجــودة الــتي ســتمنع المــالكين مــن المطالبــة بعقــاراتهم، حيــث
كثر عرضة لمصادرة عقاراتهم سيكون النازحون، لا سيما الفارين من مناطق تعتبر معادية للحكومة، أ
كــثر مــن  مليــون ســوري أو بمــوجب القــانون رقــم ، وفقًــا لوكالــة الأمــم المتحــدة للاجئين، نــ أ

لجأوا إلى دول مضيفة منذ بداية الصراع السوري.

فيما لن يتمكن نازحون سوريون كُثر من العودة إلى عقاراتهم لتقديم المطالبة بأنفسهم، في الوقت
نفسه، ستكون مدة  يومًا المحددة لتوكيل قريب أو وكيل قانوني لتقديم المطالبة بالنيابة عنه فترة

قصيرة لكثيرين.

يا يضاف للائحة قوانين “التنظيم العمراني” التي تقرها قانون جديد في #سور
الحكومة للاستيلاء وإعادة بناء الأملاك. @hrw_ar تشرح معنى القانون
https://t.co/VrHSRwIfM5 :الجديد وكيف يؤثر على آلاف المهجّرين

pic.twitter.com/AVJmmaHLw1

https://data2.unhcr.org/en/situations/syria%23_ga=2.121803147.1033051857.1524998959-922749591.1521466401
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https://twitter.com/hrw_ar?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/VrHSRwIfM5
https://t.co/AVJmmaHLw1


hrw_ar) May 29, 2018@) هيومن رايتس ووتش —

ويــرى مراقبــون أن القــانون يحتــوي علــى شروط تعجيزيــة؛ أهمهــا حضــور أصــحاب العلاقــة أو وكيــل
قانوني ينوب عنهم خلال مدة قصيرة، حسب نص القانون، وهذا مستحيل بسبب القبضة الأمنية
يا، إضافة إلى استحالة تنظيم الوكالات مع قصر المدة التي للنظام، ولأن نصف السوريين خا سور

نص عليها القانون.  

ية لتقديم طلب إثبات ملكية ولتعيين وكيل معترف به قانونًا، يفتقر وفي حين تبدو هذه الوثائق ضرور
% من اللاجئين إلى وثائق التعريف الأساسية بحسب “المجلس النرويجي للاجئين”.    

ويقـول خـبراء إن الكثيريـن لـن يتكمنـوا مـن إثبـات ملكيتهـم لعقـاراتهم لعـدم تمكنهـم مـن العـودة إلى
يــا كلهــا أو لفقــدانهم الوثــائق الخاصــة بالممتلكــات أو وثــائقهم الشخصــية أو مــدنهم أو حــتى إلى سور

كونهم من المعارضين، يضاف إلى ذلك عدم توفر الإمكانات المادية لديهم.

كمـــا ســـيكون مـــن المســـتحيل علـــى الآلاف الذيـــن اختفـــوا قسرًا في أثنـــاء النزاع المطالبـــة بممتلكـــات
المفقــودين، فهــؤلاء الأشخــاص لم يتمكنــوا مــن تقــديم طلبــات إثبــات الملكيــة بأنفســهم أو تعيين وكيــل
معترف به قانونًا، كما أن أقاربهم، في عديد من الحالات، لن يستطيعوا أن يظهروا لماذا لا يستطيع

المالكون تقديم الطلب بأنفسهم.

بالإضافـة إلى ذلـك، أقـارب الأشخـاص رهـن الاحتجـاز قـد لا يمتلكـون المسـتندات اللازمـة لإثبـات وفـاة
الشخــص، وبمــا أن العقــار لا يــزال مملوكًــا للشخــص المفقــود، فلــن يســتطيعوا تقــديم طلــب لإثبــات

الملكية.

ــح الأمــني لوكيــل محلــي لمالــك العقــار المســافر أو الــذي لا يعــرف مكــان وجــوده كمــا أن شرط التصري
سيشكل حاجزًا، ومن المستبعد أن يرغب سكان المناطق التي كانت تسيطر عليها الجماعات المناهضة
للحكومـة بالتقـدم للحصـول علـى تصريـح أمـني أو التمكـن مـن ذلـك، فقد سـبق أن وثقـت “هيـومن
رايتــس ووتــش” معاملــة الأجهــزة الأمنيــة الســيئة للغايــة للأفــراد المشتبــه في انتمــائهم إلى الجماعــات

المناهضة للحكومة، كالاعتقال التعسفي والتعذيب والإعدام خا نطاق القضاء.

أما العقبات الأخرى التي تصاحب القانون فتتمثل في أنه وفي حالة عرض تعويضات في شكل أسهم
بشركة إعادة التطوير، فإن قلة من الشاغلين الأصليين سيطيقون التكلفة الإضافية للإسكان الجديد

في مثل تلك المشروعات، وربما يضطرون لبيع عقاراتهم بثمن بخس.

ثمة ارتباك أيضًا بشأن وثائق الملكية بعد أن بدأ القتال عام ، حيث كانت
الأسر تفر من جبهة قتال بعد الأخرى آخذة معها ما أمكنها حمله فقط وتبيع

عقاراتها لجيران

https://twitter.com/hrw_ar/status/1001493458908057601?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.nrc.no/news/2017/january/syrian-refugees-documentation-crisis/
https://www.hrw.org/ar/report/2011/06/01/256247


وكثير من ملاك العقارات قتلوا في الحرب، وفي بعض الأحيان لم يحصل أقاربهم على شهادات وفاة
لهم، بينما قد يسبب نزاعات على الميراث قد تعقد المطالبات بملكية العقارات.

وثمة ارتباك أيضًا بشأن وثائق الملكية بعد أن بدأ القتال عام ، حيث كانت الأسر تفر من جبهة
قتال بعد الأخرى آخذة معها ما أمكنها حمله فقط وتبيع عقاراتها لجيران، وجرى بيع وشراء بعض

العقارات مرات كثيرة دون إجراءات توثيق سليمة.

شروط مجحفة لعدم عودة اللاجئين  

يشكــل القــانون مبعــث قلــق رئيسي للاجئين، كمــا ســيخلق عقبــة كــبيرة أمــام العــودة، وهــو مــا يؤكــده
استطلاع “مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي” الذي قال فيه قسم كبير من اللاجئين الذين شملهم

“إنه من غير المرجح عودتهم من دون منزل أو ممتلكات للعودة إليها”.

ومــن المتوقــع أن يــؤثر القــانون علــى اللاجئين بشكــل كــبير، حيــث يــواجه كثــير ممــن يملكــون عقــارات
% كبر ممن بقوا في إثبات ملكيتهم، حيث تشير أرقام المجلس النرويجي للاجئين إلى أن صعوبة أ
يـا لكـن % فقـط لا يـزال لـديهم مـن اللاجئين الذيـن قـابلهم قـالوا إنهـم يمتلكـون عقـارات في سور

وثائق الملكية.

وقالت مذكرة وُزعّت على دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد مؤخرًا:”إذا طُبّق
القــانون في منــاطق كــانت المعارضــة قــد ســيطرت عليهــا مــن قبــل، وشرُدّ منهــا الســكان، أو في منطقــة

تعرضّت فيها سجلات الأراضي للتدمير سيمنع عمليًا ذلك عودة اللاجئين”.

وقالت ديانا سمعان الباحثة في الشؤون السورية في منظمة العفو الدولية: “إذا طُبّق هذا القانون
يمكن استخدامه لإحداث تغيير جوهري في البنية الاجتماعية، وآلاف السوريين، معظمهم في المناطق
المؤيدة للمعارضة، أو الذين لجأوا إلى الخا، قد يخسرون منازلهم بسبب فقدان وثائق الملكية، أو

تدميرها”.

وفيما يقول مؤيدو الحكومة إن سبل الحماية المكفولة لملاك العقارات كثيرة، حيث يمكن للأقارب أو
لمن يتم عمل توكيل لهم تقديم المطالبات، والطعن على القرارات نيابة عن الملاك الغائبين، فإن عمل
يا حتى توكيل بالنسبة للاجئين في الخا بموجب القانون السوري لصالح صديق أو قريب، في سور
وإن تــوافرت جميــع الوثــائق المطلوبــة لــديهم يســتغرق ثلاثــة أشهــر علــى الأقــل، ويحتــاج ذلــك أيضًــا

موافقة أمنية، وهي ما قد تكون عقبة بالنسبة لمن فروّا من المناطق التي كانت مراكز للمعارضة.

ويـدافع بشـار الأسـد عـن القـانون، قـائلاً إنه أسيُء تفسـيره لتأجيـج الـرأي العـام الغـربي ضـد حكـومته،
ويضيــف لصــحيفة “كاثيمرني” اليونانيــة “هذا القــانون لا يحــرم أحــدًا مــن ملكيتــه، ولنقــل إن هنــاك
شخصًا إرهابيًا وأردت أن تحرمه من شيء ما، فينبغي أن يصدر بحقه حكم قضائي، ولا تستطيع أن

تفعل ذلك بمجرد سن قانون”.

https://carnegie-mec.org/2018/04/16/unheard-voices-what-syrian-refugees-need-to-return-home-pub-76050/


ترسانة قوانين سابقة للاستيلاء على الممتلكات أو تهجير السكان

يُضــاف هــذا القــانون بشروطــه المجحفــة إلى سوابــق حكومــة دمشــق الــتي لهــا سوابــق في اســتخدام
القوانين لتدمير أحياء معارضة لحكم نظام الأسد، وبحسب هيومن رايتس ووتش، في تقريرها الذي
صـدر الثلاثـاء، فـإن  حكومـة نظـام الأسـد مـررت أيضًـا قـانونين سـابقين في  يتيحـان للسـلطات

مصادرة الأملاك والأصول.

 وتقــول نائبــة مــديرة قســم الــشرق الأوســط في هيــومن رايتــس ووتــش لمــا فقيــه إن القــانون رقــم
يُشكل إضافة مقلقة إلى ترسانة الحكومة السورية من “قوانين التخطيط العمراني” التي استخدمتها
في مصادرة الممتلكات، دون مراعاة الأصول القانونية أو التعويض، مضيقة أن الدول والمانحين الذين
يا مسؤولية تتحمّل النظر في العقبات التي يفرضها هذا القانون على يدعمون إعادة الإعمار في سور

عودة ملايين النازحين واللاجئين السوريين”.

ومنذ العام ، عمدت سلطات النظام السوري إلى استخدام التنظيم العمراني لإجراء عمليات
هدم واسعة النطاق وإخلاء المباني والاستيلاء على الممتلكات وتهجير السكان، ففي دمشق وحماة،
بين يوليو/تموز  ونوفمبر/تشرين الثاني ، وثقّت هيومن رايتس ووتش  عمليات هدم

ية تحت ستار التنظيم العمراني. وإجلاء واسعتي النطاق نفذتها الحكومة السور

مكنّ المرسوم التشريعي رقم  لسنة  وزارة المالية من الاستيلاء على
 أصول وممتلكات الأشخاص الخاضعين لقانون مكافحة الإرهاب لعام

يـــة المرســـوم  لســـنة  للاســـتيلاء علـــى الممتلكـــات وتهجـــير كمـــا اســـتخدمت الحكومـــة السور
قاطنيها في منطقتين في محافظة دمشق بدعوى “إعادة إعمار مناطق السكن العشوائي والمخالفات
العشوائيــة”، إلا أن محللين وصــحفيين ذكــروا أن المرســوم قــد اســتخدم لاســتهداف وطــرد ســكان
المنــاطق الــتي ســيطرت عليهــا الجماعــات المعارضــة للحكومــة وتــدمير الممتلكــات، مــن دون إجــراءات

قانونية واجبة أو تعويض أو سكن بديل.  

كما مكنّ المرسوم التشريعي رقم  لسنة  وزارة المالية من الاستيلاء على أصول وممتلكات
الأشخــــاص الخــــاضعين لقــــانون مكافحــــة الإرهــــاب لعــــام  ونقــــل ملكيتهــــا إلى الحكومــــة
ية، ويقدم قانون مكافحة الإرهاب لعام  تفسيرًا فضفاضًا للإرهاب، ويجرم بشكل غير السور

عادل شريحة كبيرة من السكان دون منحهم أي حق في إجراءات قانونية أو محاكمة عادلة.  

ويبقـــى في النهايـــة على الـــدول المانحـــة والمســـتثمرين والوكـــالات الإنسانيـــة العاملـــة في المنـــاطق الـــتي
كــد مــن أن أي أمــوال تقــدمها للبرامــج الــتي تهــدف إلى إعــادة بنــاء وتأهيــل تســتعيدها الحكومــة، التأ
كدوا أن أموالهم الأبنية في هذه المناطق تلبي معايير معينة، – بحسب هيومان رايتس واتش – أن يتأ
ــات، أو الجهــات الفاعلــة ــازحين أو تــدعم الكيان لا تســاهم في انتهــاك حقــوق الملكيــة للقــاطنين أو الن

https://www.hrw.org/ar/about/people/299022
https://www.hrw.org/ar/report/2014/01/30/256512
https://www.champress.net/index.php?q=ar/Article/view/7769
https://www.irinnews.org/investigations/2017/04/20/decree-66-blueprint-al-assad%2525E2%252580%252599s-reconstruction-syria
https://www.hrw.org/ar/news/2013/06/25/250229


المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
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